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 طرق الطعن في الحكم التحكيمي التجاري
  

  قبايلي محمد/ أ
  1جامعة الجزائر  -كلية الحقوق 

  
  ملخص

یتعرض حكم التحكیم التجاري بنوعیه الداخلي و الدولي إلي طرق طعن مختلفة لمراقبته 
قبل تنفیذه، والمتعارف علیهأن التحكیم یعد نظاما بدیلا للقضاء لذا توجب منحه نوعا من 
الاستقلالیة سواء من الناحیة الإجرائیة أو القانونیة أو القضائیة، ویجب أن یتمتع الحكم 

قدر عال من الحجیة، وهو الشيء الذي رأیناه مجسدا ولو نسبیا في التحكیم الصادر عنه ب
  . الدولي

وعلي النقیض من ذلك فإن تعریض حكم التحكیم الداخلي إلي طرق كثیرة للمراجعة تفقده 
أحسن میزة في التحكیم وهي السرعة في فض المنازعات، كما تضعف من حجیته 

وحبذا لو . واستقلالیته وفعالیته كنظام بدیل للقضاء یخفف من الضغط على هذا الأخیر
 . الداخلي كما هو الشأن بالنسبة للتحكیم الدولي طبق المشرع طعنا وحیدا علي التحكیم

  .استقلالیة التحكیم ،الطعن ،حكم التحكیم: المفتاحیةالكلمات 
 
Résumé  

Les voies de recours contre la sentence interne limitent l'indépendance et 
l'efficacité de l'arbitrage, et influer sur la rapidité de la résolution des conflits. 
Par contre les voies de recours contre la sentence international ne constituent 
pas une ingérence à l'indépendance et l'efficacité de l'arbitrage, étant un 
contrôle normal pour assurer la bonne application des procédures. 
Mots clés : sentence arbitrale, recours, l’indépendance de l’arbitrage. 
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  :مقدمة
بتاریخ  93/09أول قانون یتعلق بالتحكیم بالمرسوم التشریعي  الدولة الجزائریة أصدرت لقد
ولمواكبة  ،م1966معدل ومتمم لقانون الإجراءات المدنیة الصادر في جوان  25/04/1993

جدد المشرع ثقته في التحكیم عند إصداره للقانون التطورات الحاصلة في مجال التحكیم، 
، وانضمت الجزائر للعدید من 2008فیفرى  25الجدید للإجراءات المدنیة والإداریة بتاریخ 

یر انفتاح المشرع الجزائري على التحكیم لا یعنى أن هذا الأخالاتفاقیات الدولیة والثنائیة، و 
سوف یكون محصنا من أیة وسیلة من وسائل مراجعته والرقابة القضائیة علیه مع مراعاة 
خصوصیة التحكیم، وهذه الرقابة على الحكم التحكیمي تبین مدى تدخل القضاء في نظام 
التحكیم حیث تباینت الآراء الفقهیة حول درجة الرقابة التي یمكن لقضاء الدولة ممارستها، 

نظامها القانوني حتى لا ینتهك ولا تتسرب إلیه أحكام تحكیمیة تخالف  بحیث تضن حمایة
النظام العام كما تضمن حمایة حقوق الدفاع للخصوم من جهة، ومن جهة أخرى أن لا 
تكون هذه الرقابة بالدرجة التي تفقد نظام التحكیم استقلالیته وفعالیته في ضمان عدالة 

كافة طرق الطعن وسنعالج في دراستنا هذه سریعة، وذلك عند الطعن فیه وتعریضه ل
تأثیر طرق الطعن على استقلالیة وفعالیة نظام التحكیم كآلیة بدیلة  ىمد: لإشكالیة

  .للقضاء الرسمي
  مراجعة حكم التحكیم التجاري: المبحث الأول

سواء إن معظم التشریعات الحدیثة تمارس قدرا معینا من الرقابة على أحكام التحكیم، 
 .دولیة أوخلیة كانت دا

   الطعن في أحكام التحكیم الداخلي: المطلب الأول
جل الأنظمة التشریعیة استبعدت المعارضة  كسبیل لمراجعة حكم التحكیم إلا أنها اختلفت 
فیما یخص طرق الطعن الأخرى للتصدي لأحكام التحكیم الداخلي فمنهم  من یجیز 

ُ على الاستئناف كقاعدة، ومنهم من أجاز الاستئناف ك جِزه ُ استثناء، ومنهم من لم ی
الإطلاق وأجاز طعنا وحیدا هو الطعن بالبطلان كما هو حال المشرع المصري في نص 
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أما الطعن بالنقض فهناك من أجازه لكن عن . من قانون التحكیم المصري 52المادة 
رع ق إ م إ، والمش 1034طریق الطعن في قرار الاستئناف كالمشرع الجزائري في المادة 

وبالرجوع إلى  )1(،من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني 704اللبناني في المادة 
 بطریقتینالقانون الجزائري یمكن الطعن في حكم التحكیم الداخلي 

  استئناف حكم التحكیم الداخلي: أولا
بالاستئناف من ق إ م إ، نلاحظ أن المشرع الجزائري أجاز الطعن  1033باستقراء المادة 

كقاعدة فهو حق ثابت للأطراف حتى وان لم یتفق علیه في اتفاقیة التحكیم، وهو طریق 
لمراجعة حكم التحكیم الداخلي من جدید مما یسمح بإلغائه أو بتعدیله وتصحیحه سواء 
كان ذلك من حیث الشكل أومن حیث الموضوع، وهذا لا یمنع الخصوم من تنازلهم عن 

ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي الذي أقر الطعن بالاستئناف للأحكام هذا الحق، وهو نفس 
وهو أیضا ما اعتمده القانون اللبناني  )2(ق إ م ف، 1482التحكیمیة الداخلیة في المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة التي اعتبرت حق الاستئناف حق  799/1في نص المادة 
الجزائري واللبناني والفرنسي الذین أخذوا وعلى عكس ما تبناه القانون  ،مطلق للخصوم

من قانون  186بالاستئناف كقاعدة للطعن في الحكم، أخذ المشرع الكویتي في المادة 
المرافعات وكذا المشرع التونسي في قانون التحكیم، بالاستئناف كاستثـناء حیث لا یمكن 

ك في اتفاقیة للخصوم سلوك طریق الاستئناف إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذل
التحكیم، ویرفع الاستئناف في أحكام التحكیم الوطنیة الجزائریة في اجل شهر واحد من 
تاریخ النطق بها ویكون ذلك أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم 

  )3(.وتكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض. التحكیم
آخَذْ عل ُ ى المشرع الجزائري هو عدم توضیح احتساب المدة في حالة وجود طلب وما ی

تفسیري من احد الأطراف،  كما لم یحدد أوجه الاستئناف والنقض هذا من جهة، ومن 
یرفع الاستئناف في أحكام " ق إ م إ  1033جهة أخرى یلاحظ انه إذا طبقنا المادة 

إن الحكم یصیر  ،"في اتفاقیة التحكیم ما لم یتنازل الأطراف عن حق الاستئناف...التحكیم
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نهائیا ویحوز لقوة الشيء المقضي فیه بمجرد تنازل الأطراف عن حقهم في الاستئناف، 
كان هذا  ماذا لو: لأنهم ربما رضوا بالحكم أو لأي سبب أخر، لكن السؤال المطروح 

غالبیة القوانین هذا الأمر عالجته ، و الحكم یخالف النظام العام والمصالح العلیا للدولة
الوطنیة على غرار القانون الفرنسي الذي تفطن لهذه الثغرة وأقر طریقا آخر للطعن في 
حالة تخلى الأطراف عن استئناف الحكم،  وهو الطعن بالبطلان الذي أوردته المادة 

وقد حدد لذلك مجموعة من الأسباب كانت جد منطقیة لصحة  )4(ق إ م ف، 1484
ادر، ونتمنى على المشرع الجزائري تدارك هذا الأمر في التعدیلات ومشروعیة الحكم الص

  .القادمة للقانون
  استئناف أمر رفض تنفیذ الحكم : ثانیا

آلَ حكم التحكیم بعد صدوره هو طلب إكساءه بالصیغة التنفیذیة  وقد یقابل هذا  إن مَ
نونیة تتفق على عدم الطلب إما بالقبول أو بالرفض، والملاحظ أنالكثیر من التشریعات القا

جوازیه الطعن في الآمر القاضي بالاعتراف وتنفیذ الحكم، وجوازیه ذلك بالنسبة للأمر 
ومن بین هذه . القاضي برفض الاعتراف والتنفیذ للحكم الصادر عن هیئة التحكیم

أن الأمر الذي یرفض تنفیذ "  1489التشریعات القانون الفرنسي الذي جاء في نص مادته 
وهذا حرصا منه على عدم ترك الأحكام  ". ... حكیم الداخلي یمكن استئنافهحكم الت

. ق إ م إ  1035التحكیمیة دون تنفیذ، وهو ما سار علیه المشرع الجزائري في نص المادة 
حیث أتاح للخصوم إمكانیة استئناف الأمر القاضي برفض التنفیذ وذلك خلال مدة قدرها 

ض، ویكون هذا الاستئناف على مستوى المجلس خمسة عشرة  یوما من تاریخ الرف
والملاحظ في الواقع  أن الأوامر الرافضة بالاعتراف والتنفیذ للأحكام الداخلیة ، القضائي

قلیلة الحدوث، مما یجعل استئنافها من النادر ممارسته، خاصة في الدول التي تتیح 
  )5(.الطعن بالبطلان كطریق ثاني لمراجعة الأحكام الداخلیة
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ما سبق ذكره نلاحظ أن المشرع الجزائري قد عرض الحكم التحكیمى الداخلي تقریبا م
لنفس طرق الطعن المطبقة علي القرار القضائي الرسمي باستثناء الطعن بالمعارضة مما 

   .یطیل أمد النزاع ویرهق الأطراف من حیث المصاریف
 الطعن في حكم التحكیم الدولي: المطلب الثاني

التحكیمیة الدولیة إلى نوعین وهما الأحكام الدولیة الصادرة داخل إقلیم  تنقسم الأحكام
یخضع إلى رقابة قضائیة  الدولة وأحكام دولیة صادرة خارج إقلیم الدولة، وكل منهما

  .خاصة به
 الطعن في حكم التحكیم الدولي الصادر خارج الجزائر : الأولالفرع 

لها وعدیمة الفائدة ما لم تُضْفَى بالصیغة  تعتبر الأحكام التحكیمیة الدولیة لا قیمة
التنفیذیة في بلد التنفیذ، وقد جاءت اتفاقیة نیویورك التي وقعتها غالبیة الدول، حیث 

المشرع الجزائري  اشارولقد  ،عملت على التأكید على الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها
" ق إ م إ، على النحو التالي  1051الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي في نص المادة  الى

یتم الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان 
ویجب أن یودَعَ أصل الحكم في  ....".هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

اقیة أمانة ضبط المحكمة المختصة من الطرف الذي یهمه التعجیل، ویكون مرفقا باتف
مع تحمل كامل المصاریف   التحكیم أو بنسخ عنها،  بحیث تستوفى شروط صحتها،

وبعد دراسة الطلب من ناحیة المشروعیة وصحة الإجراءات من الجهات  ،اللازمة لذلك
لُ بأصل الحكم أمر یقضى بإكسائه الصیغة التنفیذیة كما  ذَیَ ُ القضائیة المختصة في ذلك، ی

فض تنفیذه، وعلى الخصم المتضرر بأحد هذین الأمرین أن قد یرفض الاعتراف به ویر 
ق ا م من  1056و 1055یطعن فیه عن طریق الاستئناف، وهذا وفقا لما جاء في المادتین 

  . زائريا الج
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 :استئناف الأمر القاضي برفض تنفیذ الحكم الصادر خارج الجزائر- أ

تنفیذ،  أن یستأنف هذا الأمر أجاز المشرع الجزائري الذي صدر في حقه الأمر برفض ال 
یكون الأمر القاضي برفض " ق إ م إ، والتي جاءت كما یلي  1055في نص المادة 

 ".الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف

ه والتزامه بمبدأ  َ جُه وما یمكن ملاحظته على هذه المادة، أن المشرع الجزائري أظهر تَوَ
والعلة في ذلك انه لم یضع أي شروط أو  ،مآل طبیعيالاعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم ك

قیود على رافع الدعوى، عكس ما هو علیه في حالة استئناف الأمر القاضي بالاعتراف 
ن الأصل في ذلك هو الموافقة والاعتراف والاستثناء هو الرفض، والشيء والتنفیذ لأ

ویرفع الاستئناف ، م الدوليالوحید الواجب مراعاته في الحكم هو عدم مخالفته للنظام العا
في أجل شهر واحد انطلاقا من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة أمام المجلس 

لكن السؤال المطروح هنا والذي لم یوضحه المشرع، ماهي نوعیة ، القضائي المختص
الرقابة التي یمارسها المجلس القضائي على الأمر القاضي بالرفض والصادر عن رئیس 

 حكمة، وما هي إجراءات التقاضي المتبعة في ذلك؟الم

  تنفیذ الحكم الصادر خارج الجزائراستئناف الأمر القاضي ب -ب
إن معظم الطلبات المرفوعة للمحاكم من اجل استصدار أمر تنفیذ أحكام التحكیم، تلاقى 

ال الذي لكن السؤ . القبول والاعتراف إذا لم تخالف النظام العام والمصالح العلیا للدولة
إجابةً عن  هل بإمكان الطرف المتضرر أن یطعن في هذا الاعتراف ؟: یطرح نفسه هو

ق إ م إ، لتسمح بذلك لكن في حالات محددة  وهو  1056هذا التساؤل، جاءت المادة 
الشيء الذي یتوافق وطبیعة التحكیم ومكانته التي یحظى بها في الوسط التجاري الدولي 

النزاعات بفعالیة كبیرة، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فان ترك ودوره الهام في حل 
الباب مفتوحا على مصرعیه أمام المنفذ ضده، یعطیه فرصة للمماطلة وعرقلة التحكیم 

حُدُ من میزته الأساسیة وهى السرعة في فض النزاع وأمام هذا الوضع اشترط  ،مما یَ
وهى  المذكورة في المادة السابقة روط المشرع لجواز استئناف هذا الآمر توافر احد الش
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ق إ م ف، مع إضافة المشرع الجزائري  1502تقریبا نفس الأسباب التي تضمنتها المادة 
لشرط تسبیب الحكم، والذي قد یثیر بعض الصعوبات في تنفیذ الأحكام الأجنبیة التي لا 

الأنجلوسكسوني وعلى تشترط في نظامها القانوني هذا المبدأ، ومن بین هذه النظم، النظام 
رأسه القانون الإنجلیزي، وحتى القانون الفرنسي لم یأخذ بهذا المبدأ مسایرة للنظام 
الأنجلوسكسوني، أما بقیة الأسباب فقد أثیرت في غالبیة التشریعات الوطنیة للتحكیم 

تي ال)6(م 1958والمستمدة أصلا من الاتفاقیات الدولیة وعلى رأسها اتفاقیة نیویورك لسنة 
، ویرفع استئناف الأمر القاضي بالاعتراف والتنفیذ 1988صادقت علیها الجزائر في سنة  

لحكم التحكیم أمام المجلس القضائي التابع للمحكمة التي أصدرته في أجل لا یتعدى 
  .الشهر الواحد، ابتداء من تاریخ التبلیغ

  ر الطعن في حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائ: الفرع الثاني
بعد صدور الحكم الفاصل في موضوع النزاع من قبل هیئة التحكیم، تجیز غالبیة 
التشریعات المقارنة للطرف المتضرر التظلم من هذا الحكم عن طریق الطعن فیه، 
وتتفاوت القوانین المختلفة في طرق الطعن بین موسعة ومضیقة، إلا أن معظمها سلكت 

وبالرجوع إلى قانون التحكیم الجزائري نلاحظ أن  ،طریقا واحدا جامعا هو دعوى البطلان
المشرع الجزائري فرق بین التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي، وهذا الأخیر قسمه إلى 
تحكیم صادر بالجزائر وتحكیم صادر خارج الجزائر، فأجاز إمكانیة الطعن بالاستئناف 

إ م إ، ما لم یتنازل  من ق 1033في التحكیم الداخلي كما نصت على ذلك المادة  من 
الأطراف عن حق الطعن بالاستئناف، وتكون القرارات الفاصلة في الاستئناف قابلة 

مما سبق ، من ق إ م إ 1034للطعن  بالنقض طبقا للأحكام المنصوص علیها في المادة 
نلاحظ أن القانون الجزائري كغالبیة قوانین التحكیم المعاصرة أجاز رفع دعوى البطلان 

م التحكیم الدولي الصادرة في الجزائر كوسیلة وحیدة لمراجعته من قبل الخصوم في لأحكا
سْتَعْرض النظام القانوني لدعوى البطلان، ونوضح ، حالات محددة وفى هذا الصدد سَنَ
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الحالات التي حددها المشرع لقبول هذه الدعوى، وأجال رفعها وكذا المحكمة المختصة 
  .ببطلان حكم التحكیموالآثار المترتبة عن القضاء 

  خصائص دعوي البطلان  : أولا
تتمیز دعوى البطلان بعدة خصائص تتعلق بإجراءات رفع الدعوة والمحكمة المختصة 
وكذا میعاد رفع الدعوى والآثار المترتبة على رفعها، وقد أوجب المشرع الجزائري لرفع 

  .ق إ م إ 1056دعوى البطلان توافر واحدة من الحالات التي تضمنتها المادة 
  المحكمة المختصة: أ

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى كیفیة رفع دعوى البطلان أمام المحكمة 
المختصة على عكس المشرع الفرنسي الذي اوجب مراعاة الإجراءات المتبعة في القضاء 

بین أن ق إ م إ،  یت 1059بالتمعن في المادة  )7(،ق إ م ف 1507العادي وفقا للمادة 
الجهة صاحبة الاختصاص المنوط بها الفصل في دعوى البطلان للأحكام التجاریة 
الدولیة الصادرة في الجزائر هي المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم 

ق إ م ف، ولیس  1486التحكیمي، وهو نفس ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي في المادة 
نما ینضرها كقاضي معنى هذا أن القاضي سینضر هذ ه الدعوة كقاضي استئناف وإ

ما أن یرفضها ویؤید  بطلان وله في ذلك أن یقبل هذه الدعوى ویبطل حكم المحكم وإ
  .الحكم

  میعاد رفع الدعوى: ب
وفق نفس المادة السابقة نلاحظ أن المشرع لم یحدد أجلا معینا للطرف الذي صدر ضده 

طعن بالبطلان من تاریخ النطق بحكم التحكیم الحكم لرفع دعوى البطلان، حیث أجاز ال
ولیس علیه انتظار التبلیغ، أما إذا قام الطرف الرابح في النزاع بطلب حصوله على 
الاعتراف ومنحه الصیغة التنفیذیة فهنا یجب على الطرف الخاسر للنزاع أن یرفع دعواه 

لا رفضتبالبطلان بعد شهر واحد من تاریخ تبلیغه الرسمي للقرار القاضي ب   . التنفیذ وإ
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 آثار رفع دعوى البطلان: ج

یوقف تقدیم الطعون واجل ممارستها، ": ق إ م إ، على أنه 1060لقد نصت المادة 
نفس ما ذهب  وهو" تنفیذ أحكام التحكیم  1058و 1055،1056المنصوص علیها في المواد 

فع دعوى بطلان ق إ م ف، وعلیه یترتب على ر  1506إلیه المشرع الفرنسي في المادة 
حكم التحكیم الدولي وقف تنفیذ حكم التحكیم المطعون فیه إلى حین فصل المجلس 
القضائي في دعوى البطلان بتأییدها أو رفضها، كما أن آجال ممارسة هذه الطعون 
وقِفَة للتنفیذ فعلى الطرف الذي یرید التنفیذ انتظار نهایة المدة المخصصة للطعن، وفى  مُ

ن فان علیه الانتظار حتى الفصل فیه، ورفع الطعن بالبطلان یرتب بقوة حالة رفع الطع
القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلى المحكمة الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم 

   )8(،الفصل فیه
وما یؤاخذ على المشرع الجزائري أنه ترك المجال مفتوحا أمام التأویلات، فیما یخص 

ل دعوى البطلان والقضاء بإبطال حكم التحكیم من قبل المجلس الآثار المترتبة عن قبو 
القضائي، حیث أنه لم یوضح هل یتصدى القاضي لموضوع النزاع ویفصل فیه بحكم 
كجهة استئناف؟ أم أنه لا یمكنه التصدي وترك الأمر للمتخاصمین إما أن یتفقوا على 

م على المحكمة المختصة نزاعه اإحالة القضیة على هیئة تحكیمیة أخرى أو أن یطرحو 
وكأنه لا یوجد اتفاق تحكیم؟ والمؤاخذة الثانیة هي في حالة قضاء المجلس القضائي 
برفض دعوى البطلان، فما هو الأثر المترتب على ذلك في تنفیذ حكم التحكیم ؟ وهل 

ة تمنح الصیغة التنفیذیة تلقائیا للحكم أم أنه توجد إجراءات أخرى یجب القیام بها؟ ومقارن
نستنتج أن محكمة الاستئناف بعد اتخاذ  1485و 1507بالقانون الفرنسي ومن خلال المواد 

   ،قرارالبطلان فان مهمتها تنتهي عند هذا الحد ولا یمكنها التصدي لموضوع النزاع
ومن جهة أخرى فان القرار القاضي برفض دعوى البطلان یضفى تلقائیا الصیغة التنفیذیة 

 )9(.فیه المطعونلحكم التحكیم 
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حَدَدَة لرفع دعوى البطلان : ثانیا   الحالات المُ
تباینت التشریعات الوطنیة واختلفت في تحدیدها للحالات التي یجوز بموجبها الطعن 

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات  ،ببطلان حكم التحكیم، بین موسع فیها وبین مضیق لها
یمكن أن یكون حكم " منه على انه  1058دة المدنیة والإداریة الجزائري فقد نصت الما

بالبطلان في الحالات المنصوص  التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن
  ". 1056علیها في المادة 

  : وتتمثل الحالات التي نصت علیها هذه المادة فیما یلي
جراءات الخصومة:أ   أسباب البطلان المتعلقة باتفاقیة التحكیم وإ

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم : یمكننا تقسیمها إلى ثلاث نقاطهذه الحالة 
  التحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة

 : التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم-

یعد اتفاق التحكیم من بین الأسباب التي یستند إلیه الأطراف في طلب البطلان لحكم 
الأطراف عدم وجود هذا الاتفاق ولم یستطع الطرف  التحكیم الدولي، فإذا ادعى أحد

الأخر إثبات وجود شرط التحكیم في العقد أو وجود مشارطة للتحكیم بین الطرفین توجب 
على القاضي إبطال هذا الحكم، وقد یكون الحال أن یكون الطرفان قد عینا في الاتفاق 

حالة وجود اتفاق تحكیم في خبیرا أو وسیطا ولیس محكما، ویمكن أن یثار هذا الدفع في 
عقد ضمن مجموعة عقود متتالیة ونشأ خلاف حول استقلالیة هذه العقود من عدمها، إلى 

بْس من وجود اتفاق للتحكیم من عدمه وهذا  )10(،غیر ذلك من الحالات التي یثار فیها لُ
صري السبب أي عدم وجود اتفاقیة تحكیم نصت علیه العدید من القوانین مثل القانون الم

  .ق إ م 1502و 1504والقانون الفرنسي في المادتین 53/1في المادة 
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 التحكیم بناء على اتفاقیة باطلة -

قد یبطل اتفاق التحكیم إذا لم تتوافر فیه كافة الأركان اللازمة لصحة انعقاد العقود من 
یس رضا ومحل وسبب وشكلیة، فلابد أن تكون إرادة الأطراف خالیة من الغلط والتدل

  )11(.والإكراه والاستغلال، وان یكن المحل والسبب مشروعین
ق إ م إ، التي تمنع اللجوء للتحكیم في المسائل  1006إضافة إلى ما جاء في نص المادة 

التي تتعلق بالنظام العام وحالة الأشخاص وأهلیتهم والأشخاص المعنویة إلا في 
من نفس القانون على بطلان اتفاق  1012و 1008كما نصت المواد  ،معاملاتها التجاریة

ذا لم  ذا لم یتضمن أسماء المحكمین أو طریقة تعینهم، وإ التحكیم إذا لم یكن مكتوبا، وإ
على العموم تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من ، یتضمن اتفاق التحكیم موضوع النزاع

القانون الذي اتفق الأطراف على حیث الموضوع إذا استجابت للشروط التي اقرها 
نْضُر محكمتها ، اختیاره ذا لم یتفق الأطراف على أي قانون فیطبق قانون الدولة التي تَ وإ

من القانون  34/2دعوى البطلان، وكتابة حكم التحكیم هو الأمر الذي نصت علیه المادة 
  )12 (.النموذجي للتحكیم الدولي

  انقضاء مدة التحكیم -
یكون اتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد :" ق إ م إ، على أنه 1018دة جاء في نص الما

أن یشتمل عقد التحكیم على مدة  ، وفى الواقع نجد أنه من النادر "...اجل لإنهائه، 
معینة ینبغي على المحكمین أن یصدروا حكمهم خلالها، ولكن ما یحدث هو الإحالة إلى 

صدار الحكمنظام تحكیمي أو إلى قانون تحكیمي یتضمن وبقى ، ان مدة لإنهاء التحكیم وإ
القول أنه إذا قبل الخصوم الحكم رغم صدوره بعد الأجل، فلا یجوز لهما أن یتمسكا بعد 

  )13(.ذلك بالبطلان
  ین المحكم الوحید مخالفا للقانونإذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تع –ب

ي الشخص الذي ستسند إلیه لقد بین المشرع الجزائري الشروط الذي یجب أن تتوفر ف
كما أكد على ضرورة قبول المحكم  ،ق إ م إ 1014مهمة التحكیم من خلال نص المادة 
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علامهم الأطراف في حالة وجود سبب من  أو المحكمون بالقیام بالمهمة الموكلة إلیهم وإ
اف أسباب الرد، وأنه لا یجوز لهم في هذه الحالة مباشرة عملهم إلا بموافقة جمیع الأطر 

من نفس القانون  1017بالإضافة لذلك أوجبت المادة ، ق إ م إ  1015وفقا لنص المادة 
أن یكون تشكیل محكمة التحكیم من محكم واحد أو مجموعة من المحكمین شرط أن 

وعلیه في حالة مخالفة الشروط السالفة الذكر جاز للطرف الذي یهمه ، یكون عددهم وترا
وما  )14(،بند مخافة القانون في تشكیل هیئة التحكیم  الأمر رفع دعوي البطلان تحت

تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري حصر مخالفة تشكیل محكمة التحكیم في القانون 
 .وحده ولم یأبه باتفاق الأطراف في تعیین المحكمین

  بما یخالف المهمة المسندة إلیها فصل هیئة التحكیم –ج 
هذه الحالة ضمن حالات البطلان لان أساس التحكیم في لقد أصاب المشرع عندما أدرج 

الدرجة الأولى هو اتفاق الأطراف فإذا اتجهت إرادتهم للتحكیم في نزاع معین فلا یجدر 
بهیئة التحكیم أن تفصل في موضوعات ومسائل لم یشملها محل النزاع أو أن تغفل في 

أن تحدید المهمة في ونشیر للتوضیح  ،الفصل في طلب أو أكثر من طلبات الخصوم
التحكیم إلا انه غیر ممكن بالنسبة )  مشارطة(اتفاقیة التحكیم یكون ممكنا في اتفاق 

لشرط التحكیم لأن هذا الأخیر ینعقد قبل حدوث النزاع، وهذا ما رأیناه من خلال المواد 
ا ق إ م إ، وعدم قیام هیئة التحكیم بعملها في حدود المهمة المسندة إلیه 1012و 1008

  )15(. یعرض حكمها للبطلان إذا أثاره احد الخصوم، وقد یكون هذا الإبطال كلیا أو جزئیا
  عدم مراعاة مبدأ الوجاهیة –د 

من المبادئ الأساسیة للقضاء احترام حق الدفاع ومبدأ الوجاهیة وهذین المبدأین الهامین 
كِنان الأطراف من حضورهم وتقدیم دفوعهم أثناء المرافعات الشف مَ ُ ویة وتبادل المذكرات ی

وقد یحدث الإخلال بهذه المبادئ كأن  ،والاطلاع والرد على كل ما یحصل في القضیة
ن خبیرا بغیر  ،تنتقل هیئة التحكیم للمعاینة دون تبلیغ الأطراف وحضورهم أو أن تُعیِ

علمهم وهذا یحول دون مناقشتهم لتقریر هذه الخبرة،بالإضافة إلى إجراء المرافعات دون 
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ور احد الأطراف لأنه لم یبلغ تبلیغا رسمیا بموعد الجلسة، ویرى الكثیر من فقهاء حض
القانون أن الإخلال بمبدأ الوجاهیة یعد من ابرز الأسباب التي یمكن أن یستند إلیها 

  . الخصوم في رفع دعوى البطلان
  أسباب البطلان المتعلقة بالحكم ذاته: ثانیا

  في الأسبابانعدام التسبیب أو التناقض  –أ 
من مبطلات حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر هو عدم تسبیب الحكم فلابدَ أن 
یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون وان یشار إلى النصوص المطبقة، وهذا حتى 
یقتنع الأطراف بعدالة هذا الحكم بالإضافة إلى إمكانیة الرقابة على هذا الحكم من خلال 

وتنقسم  )16(،دوره یجعل هیئة التحكیم اشد حرصا ودقة عند إصدارها للحكمالتسبیب وهذا ب
وجِب للتسبیب كالقانون الفرنسي والمصري و غیر ملزم له كالقانون  القوانین الوطنیة بین مُ

من القانون النموذجي بتسبیب الحكم ما لم  32/3ونصت المادة ، الإنجلیزي والأمریكي
ق إ م إ، هو عدم   1056/5ما أكدت علیه المادة یتفق الأطراف على خلاف ذلك، وم

كفایة وجود الأسباب في حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر ولكن یجب أن تكون 
هذه الأسباب غیر متناقضة فیما بینها مما یضفى غموضا على مصداقیة الحكم الفاصل 

حَكم قد استند إلى قواعد  في النزاع، وهذا التناقض في الأسباب قد یفسر على أن المُ
 . قانونیة مختلفة

  مخالفة الحكم للنظام العام الدولي –ب 
هي حالة مخالفة  1056/6من بین أهم حالات البطلان التي نص علیها المشرع في المادة 

حكم التحكیم للنظام العام الدولي، وتعد فكرة النظام العام هي فكرة نسبیة اختلف 
ریفا محددا، وأساس هذه الفكرة هو محاولة صیانة المشرعون والفقهاء في إعطائها تع

مصالح ومقومات وكیان الدولة، فقد ذهب جانب من الفقه إلى انه یقصد بالنظام العام في 
تحقیق  وتسهم فيهو مجموعة الأصول والقیم التي تشكل كیانها المعنوي "دولة ما 

ها بالجانب الأخلاقي أهدافها، سیاسیة كانت أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ما تعلق من



  العدد الثالث.....................................................................................الدراسات و البحوث القانونیة مجلة 
 

191 
 

وهذه هي المصالح العلیا التي تسموا وتفرض نفسها على مختلف أنواع العلاقات الأخرى 
وقد أقر جانب آخر من الفقه وعلى رأسهم الأستاذ فلیب مالوري بعجزه  )17(،"في الدولة 

دراجه ضمن المفاهیم ذات المحتوى المتغیر وبالتالي محاولة تع تِه وإ اهِیَ ریفه عن معرفة مَ
وفكرة النظام العام فكرة ذات طابع وطني وهى تختلف من ، تعد ضربا من ضروب الخیال

دولة لأخرى بل قد تختلف في الدولة نفسها من منطقة إلى منطقة ثانیة، فهي فكرة مرنة 
أما فیما ، تضیق وتتسع حسب الأنظمة والمعتقدات السائدة في زمن معین ومكان معین

الدولي التي اعتمدها القانون الجزائري في إبطال حكم التحكیم  یخص فكرة النظام العام
الدولي الصادر في الجزائر، فهي فكرة تقوم على نضام شامل لكل الأنظمة العامة للدول 
ُظهر أن هذه الفكرة لا یمكن تطبیقها  والمصالح  العلیا للمجموعة الدولیة، إلا أن الواقع ی

الواضح والكافي مثلما هو علیه في النظام العام لعدم تبلور معناها بالشكل الدقیق و 
الوطني، فما هو من النظام العام في دولة ما، لا یمكن أن یكون كذلك في دولة أخرى، 
ناهیك عن الغموض الذي یحوم حول أهداف هذه الفكرة التي أوجدتها الدول المتقدمة 

نصوصها الوطنیة لانتهاك حقوق ومصالح الدول النامیة، وحجتها في ذلك عدم تعلق 
لیس بالضرورة أن و الآمرة بالنظام العام الدولي الذي یعلو على النظام العام الداخلي، 

یكون كل ما یخالف النظام العام الدولي هو یخالف النظام العام الوطني والعكس 
   )18(.صحیح

إبطال وبالرغم من خطورة فكرة النظام العام الدولي إلا أن المشرع الجزائري تمسك بها في 
أحكام التحكیم الدولیة، مما قد یسهم في تلاشى فكرة النظام العام الوطني الذي هو أساس 

وعلى العكس من ، هویة وكیان الدولة وبالتالي یؤدى إلى التضحیة بالمصالح العلیا لها
على انه یقضى ببطلان حكم التحكیم  53/2ذلك فإن المشرع المصري نص في المادة 

وهو ما  )19(ن ما یخالف النظام العام في جمهوریة مصر العربیةالدولي إذا ما تضم
من القانون النموذجي للتحكیم، التي تجیز رفض  5یتوافق مع ما أشارت إلیه المادة 

  .الاعتراف وتنفیذ الأحكام إذا كان مخالفا للنظام العام في البلد المطلوب تنفیذ الحكم فیه
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  كآلیة بدیلة عن القضاء الرسمي استقلالیة نظام التحكیم: المبحث الثاني
دَ لنا من  ُ ب لكي یتسنى لنا معرفة ما مدى استقلالیة أعمال المحكمین عن رقابة الدولة، لَ

استقلالیة التحكیم عن قانون الدولة من ناحیة : التطرق إلى مسألتین هامتین هما
 .قضاء الدولةالإجراءات وكذا من ناحیة القانون الموضوعي، ثم استقلالیة التحكیم عن 

 نظام التحكیم عن قانون الدولة ةاستقلالی: الأول المطلب

إن التخاصم أمام قضاء الدولة لا یكون إلا بمقتضى قوانینها الإجرائیة والموضوعیة، بینما 
في التحكیم التجاري الدولي یمكن للأطراف حق التخلي عن قانون الدولة والاتفاق على 

تلاءما مع موضوع النزاع سواء من حیث الإجراءات أو من قانون آخر أقل تعقیدا وأكثر 
 )20(.حیث الموضوع

 الاستقلالیة عن القانون الإجرائي: الأولالفرع 

، كغیره من قوانین التحكیم ق إ م إقانون  من 1043المادة  أكد المشرع الجزائري في
فض  الحدیثة على حریة الأطراف في اختیار وضبط الإجراءات الواجب إتباعها في

نزاعاتهم مما یسمح لهم بتجنب الإجراءات التي تتمیز بالتعقید والشكلیة والبطء والتي تؤثر 
وتتجلى هذه  ،على طبیعة المعاملات التجاریة التي تقتضى السرعة في حسم النزاعات

الاستقلالیة على مستوى التحكیم التجاري في تمتع المتنازعین وبدرجة اقل المحكمون على 
الرسمي بحریة تعین المحكمین وتحدید شروط عزلهم أو استبدالهم وفقا لما عكس القضاء 

ق إ م إ،  وكذلك حریة الأطراف في تحدید مكان التحكیم  1041جاء في نص المادة 
على التوالي من قانون الیونیسترال للتحكیم  22و 20ولغته وهو ما نصت علیه المواد 

نون الإجرائي للدولة خاصیة هامة أدت إلى یعد التحرر من التقید بالقاو  )21(،التجاري
نما یجب  الإقبال المتزاید على التحكیم إلا أن هذه الاستقلالیة لایجب القول بإطلاقها وإ

  .مراعاة  قواعد الإجراءات الأساسیة
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  :حدود الاستقلالیة عن قانون الإجراءات*
الدولة إلا أن هناك  لا یوجد مجال للشك في استقلالیة نظام التحكیم عن قانون إجراءات

على هیئة التحكیـم أن و  ،بعض المبادئ یتعین على هیئة التحكیم احترامها وعدم تجاوزها
تراعى أثناء سیر الخصـومة ومن أجل الوصول إلى حـل عادل للنزاع بعض المبادئ 

  .وأهمها مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع للخصوم، ومبدأ المساواة بین الخصوم
  :جهة وحق الدفاع للخصوممبدأ الموا

ته  هِمَ بالرغم من الإطار التعاقدي الذي یعمل في ضله المحكم إلا انه عند ممارسة مُ
بالفصل بالمنازعة فانه یؤدى ذات الوظیفة التي یقوم بها القاضي ویتقید ببعض القواعد 

عنه  الأساسیة التي تنضم الخصومة بین الأطراف، ومنها احترام حق الدفاع والذي یتفرع
مبدأ المواجهة، ولقد جعل المشرع الجزائري من عدم احترام مبدأ الوجاهیة سببا مباشرا في 

فالإخلال بهذا المبدأ یعد إخلالا  بحق الخصم في مواجهة  )22(،بطلان حكم التحكیم
بداء دفوعه وشرح وجهة نضره، كما یستلزم أن كل ما یقوم به أحد  ادعاءات خصمه وإ

ما یقدمه من مستندات أو إثباتات یجب أن یبلغ للطرف الآخر، الطرفین من مسعى أو 
ویذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أنه ، وأن یناقش بحریة كاملة في جلسة المحاكمة

على المحكم إعلام الأطراف بما قام به من إجراءات وان یطلعهم على ما توصل إلیه، 
المواجهة والالتزام بنفسها أیضا  ویجب على هیئة التحكیم إلزام الأطراف باحترام مبدأ

  .باحترامه
  : مبدأ المساواة بین الخصوم

یتكرس مبدأ المساواة بحرص المحكم على أن یضع الأطراف على نفس الدرجة من 
المعاملة، وان یكون في موقع غیر منحاز لطرف ضد أخر فیحرمه من تقدیم دفاعه أو 

ذه المساواة آلیة وآنیة ولا كمیة بل مناقشة ادعاءات خصمه، وهذا لا یعنى أن تكون ه
تحدد وفق خصوصیات كل حالة، فیجب أن یتعامل مع طلبات الخصوم ودفوعهم بنفس 

ویعتبر من قبیل الإخلال بحق المساواة السماح لأحد الطرفین بتوكیل محام  )23( ،المعاملة
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بة وحرمان الطرف الآخر من هذا الحق، ومناقشة أحد الطرفین وسماع دفاعه في غی
فإذا كان الإقرار الذي تلقاه المحكم من الغیر، قد تم الاستناد إلیه في ، الطرف الآخر

الحكم، ولكن لم یتم إحاطة الأطراف به علما، فإن الحكم یكون مخالفا لمبدأ المواجهة بین 
ویرى الكثیر من الفقهاء أنه لا یمكن الفصل بین مبدأ المساواة  ،الأطراف أو حقوق الدفاع

 )24(.الوجاهیة وحق الدفاع فكلها مجتمعة تؤدى إلى محاكمة عادلة ونزیهةومبدأ 

 الاستقلالیة عن القانون الموضوعي : الفرع الثاني

من أهم مظاهر استقلالیة نظام التحكیم التجاري هو حق الأطراف وبدرجة اقل هیئة 
متاح التحكیم في تحدید القانون الذي سیطبق على موضوع النزاع مقارنة بما هو 

أكد هو ما للأطراف والقاضي في القضاء العادي، الذین یتقیدون بقانون الدولة لا غیر، و 
ومما شجع ودعم حریة الخصوم في اختیار ، 1050المادة نص  فيالمشرع الجزائر  علیه

قانون مستقل عن قانون الدولة واللجوء لقانون أخر یطبق على موضوع النزاع هو إمكانیة 
لمختار في الزمان، أي انه بإمكان الخصوم أن یتفقوا على ثبات الأحكام تجمید القانون ا

النافذة للقانون الذي اختاروه أثناء إبرام العقد، ولا تسرى علیهم التغیرات اللاحقة في 
الأحكام، وهو ما یطلق علیه بالثبات التشریعي، ورغم حریة الأطراف في اختیار القانون 

حِیدَ علیه لنقص المطبق على أصل النزاع فإنه  یمكن للمحكم في بعض الحالات أن یَ
فادح في هذا الأخیر، كعدم كفایته لحكم مختلف جوانب العقد أو قصوره على حل بعض 
المسائل التي تخرج عن نطاق تطبیقه، والأمر الآخر أن القانون المختار لا یطبق على 

عقار وبالتالي قانون الدولة نزاع یتعلق بعقار لأنه یستوجب إعمال قاعدة تطبیق قانون ال
التي یتواجد بها العقار، وهناك حالات أخرى لا یتسع المقام إلى التوسع فیها، ومع هذا 
یبقى الأصل العام هو حریة الأطراف في اختیار القانون الذي یرونه أمثل لحل نزاعهم 

 )25(.وبالتالي استقلالهم وعدم تقیدهم بالقانون الموضوعي للدولة 
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  استقلالیة نظام التحكیم عن قضاء الدولة: الثانيالمطلب 
 العنصر الثاني الواجب توافره حتى تكتمل استقلالیة نظام التحكیم هو التحرر من رقابة

  .قضاء الدولة

 استقلالیة التحكیم عن القضاء قبل صدور الحكم : الأولالفرع 

ب السابقة حیث مد عملت غالبیة القوانین الحدیثة للتحكیم علي التوفیق بین المطال
القضاء ید المساعدة لهیئة التحكیم في مرحلة ما قبل صدور الحكم كالمساعدة في تعیین 

ق  1041المحكمین أو عزلهم أو استبدالهم وفقا لما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
إ م إ، وكذا بالنسبة للمساعدة في مجال التدابیر المؤقتة والحصول على الأدلة وفى 

من القانون السالف   1048و 1046 مسائل العارضة وتمدید مهمة المحكمین حسب المواد ال
نما بطلب من الأطراف أومن هیئة التحكیم  الذكر، وهذا التدخل للمساعدة لیس تلقائیا وإ

م لحل هذا النزاع وهُ   .حرصا على استقلالیة وحریة الأطراف ومن اخْتارُ
  :المحكمین وعزلهمالمساعدة في تشكیل 

من أوائل الأمور التي یبرز فیها دور القضاء في التحكیم، ودوره المعاون في هذا  
وتدخل القاضي هنا یكون ، والفصل في طلبات ردهم  الخصوص هو تعیین المحكمین

  )26(.للمساعدة في تذلیل عقبات تشكیل هیئة التحكیم
 :المساعدة في اتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة

اء الدولة هیئة التحكیم والأطراف في اتخاذ كل إجراء وقتي أو تحفظي یساعد قض       
بناء على تقدیم طلب، ویستوي في ذلك أن یكون الأمر باتخاذ الإجراءات قد تم قبل 

 )27(.تشكیل محكمة التحكیم والبدء في إجراءات التحكیم أو أثناء سیرها

 :المساعدة في تمدید أجل التحكیم

مدة محددة یمنحونها للمحكمین لإنهاء مهمتهم، وتكتسي هذه المدة قد یتفق الأطراف على 
سَدُ الباب في وجه محاولات التأجیل والمماطلة بلا مبرر قانوني ُ قِضائِها ی انْ بِ  ،أهمیة بالغة فَ

حفظ للتحكیم أهم مقوماته ویكون حكمهم صحیحا إذا صدر خلال هذا الأجل،  وهذا ما یَ
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اطلا وبانقضاء هذا الأجل تنقضي خصومة التحكیم، غیر أما إذا صدر بعد فواته اعتبر ب
  )28(. أنه یمكن تمدید هذا الأجل بطلب یقدمه الأطراف إلى رئیس المحكمة المختصة

 استقلالیة التحكیم عن القضاء بعد صدور الحكم: الفرع الثاني

ن إلى جانب تقدیم ید المساعدة في مرحلة ما قبل إصدار الحكم فرض القضاء نوعا م    
الرقابة على أحكام التحكیم بعد صدورها تتمثل في المراقبة عند التنفیذ للحكم الصادر 
مكانیة الطعن بالبطلان للأحكام الدولیة الصادرة داخل الجزائر، وللطعن  خارج الجزائر، وإ

 .بالبطلان على نظام التحكیم أثران أحدهما إیجابي والآخر سلبي

 لالیة التحكیمالأثر الإیجابي للبطلان على استق 

إن اختزال معظم القوانین التشریعیة الحدیثة للتحكیم سبل مراقبة :  تخفیف طرق الطعن
الحكم الصادر عن هیئة التحكیم في طریق واحد جامع یتلاءم وطبیعة التحكیم ویعد 

 )29(،عامل تحرر من الوصایة الكبیرة التي فرضها قضاء الدولة في القوانین السابقة
 اوهذ. بالبطلانیمي الدولي لا یقبل سوى طریقة واحدة للطعن وهى الطعن فالقرار التحك

ق إ م إ، الذي سایر القانون النموذجي  1058ما اقره المشرع الجزائري من خلال المادة 
 )30(،"السبیل الوحید للطعن في الحكم هو طلب الإلغاء"التي تنص على أن  34في مادته 

وقد أقصى المشرع باقي الطرق الأخرى، كالمعارضة والاستئناف والتماس إعادة النضر، 
وهو المعمول به في غالبیة قوانین التحكیم، وهذا ما یرتقى بالتحكیم إلى درجة عالیة 

 والفاعلیةوهامة من الاستقلالیة 

 :نوعیة الرقابة

نون الجزائري تنصب في إن حالات البطلان التي حددتها قوانین التحكیم ومنها القا
جرائیة، منها ما هو یتعلق بصحة اتفاقیة التحكیم ومنها ما  معظمها حول مسائل شكلیة وإ
هو یتعلق بصحة تشكیل هیئة التحكیم، وصولا إلى صحة الإجراءات وعدم مخالفة النظام 

 وهذه الحالات تتناسب وخصوصیة نظام التحكیم، فقاضى الإبطال، العام الداخلي والدولي
لا یتصدى لموضوع الدعوى ولا یمكن له تقییم الطریقة التي اسْتَدل بها المحكمون لاتخاذ 
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حكمهم في النزاع، لأنه إذا أتیح للقاضي النظر في النزاع من جدید، فإن الدولة تسترجع 
ما أعطته للخصوم من حریة في اختیار التحكیم بدلا من القضاء الرسمي في فض 

  )31(.ب بمصداقیة هذا النظام عرض الحائطنزاعاتهم، وبالتالي تضر 
 :الأثر السلبي للبطلان على استقلالیة التحكیم - 2

انحصر الطعن في حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر في البطلان، وتحصینه ضد 
طرق الطعن الأخرى بحجة مسایرة طبیعة التحكیم وخصوصیته خاصة السرعة في حسم 

والسریة المهنیة للمتعاملین التجاریین، وهذا لا یعنى أنه یخلو من النزاع وقلة الإجراءات 
ا التخلي عن حق الطعن بإعادة النظر، فقد یصدر الحكم بناء على غش  مَ مساوئ لا سِیَ
نتیجة لوثائق مزورة، أو أن أحد الخصوم تحصل على حجة قاطعة وفاصلة في النزاع 

حُد كانت محجوزة لدى الخصم الأخر، وبالتالي فإن ت حصین حكم التحكیم بهذه الطریقة یَ
نقاصا لحمایة حقوقهم في مراجعة الأحكام التي تضربهم نتیجة غش امن حریة الأطر  ف وإ

خاصة ونحن نعلم أن الطعن بالتماس إعادة النضر لا یوقف . وخداع لأحدهم ضد الآخر
 )32(.التنفیذ

ئري لرفع دعوى البطلان من ناحیة أخرى فإن من بین الحالات التي حددها المشرع الجزا
هي عدم مخالفة الحكم التحكیمي للنظام العام الدولي ونحن نعرف أنه لیس كل ما یخالف 

التي  الأحكامالنظام العام الداخلي یخالف بالضرورة النظام العام الدولي، فما هو مصیر 
النزاع الذي لا تخالف النظام العام الدولي لكنها تخالف النظام العام الداخلي؟ ومثال ذلك 

یتعلق بتوزیع أرباح ألْعاب قِمار فعند إحالة هذا النزاع على التحكیم وفصل فیه 
لنظام العام ومحرم لالمحكمون، فإنه یعتبر موضوع هذا النزاع في الدول الإسلامیة مخالفا 

  .في الدول الغربیة یعد عملا تجاریا عادیا لا یخالف النظام العام الدولي اماشرعا 
  :الخاتمة

قد رأینا كیف عالج المشرع الجزائري طرق الطعن في الأحكام التحكیمیة الوطنیة والدولیة ل
وحسب تصورنا نري أن طرق مراجعة الحكم التجاري الوطني تكاد تكون نفسها بالنسبة 
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من جهة،  لمراجعة القرارات القضائیة ، وهذا من شأنه أن یفقد التحكیم میزة السرعة
لیة التحكیم من جهة أخري، مما یفسر عزوف المؤسسات ویضعف من حجیة واستقلا

أما عن ، وتفضیلهم القضاء الرسمي للدولة الاقتصادیة الوطنیة على اللجوء إلى التحكیم
تعتبر رقابة  التيطرق الطعن في التحكیم التجاري الدولي واقتصارها على دعوي البطلان 

بارها تقتصر على الجوانب الشكلیة عادیة لا تمس بفاعلیة ولا استقلالیة التحكیم باعت
بالرغم من حداثة قانون التحكیم الجزائري، لكن من خلال اطلاعنا ودراستنا ، للحكم فقط

لمواده، وتحلیلنا لنصوصه ومقارنتها مع بعض القوانین الحدیثة للتحكیم، وجدنا أن المشرع 
فق إلى حد كبیر في سَنِ قانون متكامل، بحیث لم یخرج  عن ما هو مقرر في الجزائري وُ

القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي واتفاقیة نیویورك، بالإضافة إلى أنه سایر قانون 
إلا أنه توجد بعض الملاحظات والمآخذ التي نرى  ،التحكیم الفرنسي في الكثیر من المواد

بداء الرأي حولها، ومن أهمها  :أنه من الواجب طرحها للنقاش وإ

بقى النصوص مبهمة بعض الشيء وتحتاج إلى  عدم التفصیل في ُ الكثیر من المواد مما ی
 .التوضیح

" التي جاءت كما یلي  1056عدم توخي الدقة في صیاغة النصوص مثلما جاء في المادة 
والأصح " لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ إلا في الحالات التالیة 

مر القاضي بالاعتراف أو لا یجوز استئناف الأ: " لتاليأن تأتى الصیاغة على النحو ا
 ".التنفیذ إلا بتوافر إحدى الحالات التالیة

عدم النص على حق المحكمة في إثارة البطلان من تلقاء نفسها عند مخالفة الحكم للنظام 
 .العام وتركه كحق یقتصر على الأطراف فقط

  
  :مراجعال
، المنشور في جریدة الرسمیة، 08/09یة الجزائري قانون الإجراءات المدنیة والإدار   -

  .2008أفریل  23بتاریخ  21العدد 
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